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المرجعية القانونية للإحالة

طبقا لأحكام دستور المملكة لاسيما فصول الباب الحادي عشر المتعلق بالمجلس الاقتصادي  -
والاجتماعي والبيئي؛

طبقا للقانون التنظيمي رقم 12-128 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر  -
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124 – 14 – 1 بتاريخ 31 يوليو 2014، لا سيما المادة 2 منه؛ 

وجــه الســيد رئيــس مجلــس المستشــارين إلــى الســيد رئيس المجلــس الاقتصادي والاجتماعــي والبيئي، 
بتاريــخ 29 أبريــل 2015، طلــب دراســة حــول موضــوع التوزيــع المجالــي للاســتثمار العمومــي فــي افــق 
الجهويــة المتقدمــة، ودور المراكــز الجهويــة للاســتثمار فــي إعــداد وبلــورة المخططــات التنمويــة علــى 

الصعيــد الجهــوي، وتســهيل وتعزيــز الاســتثمار وتحســين منــاخ الأعمــال علــى صعيــد الجهــة. 

وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس ولاسيما المادة 37 منه؛ -

أنــاط مكتــب المجلــس إعــداد مشــروع الــرأي بشــأن هــده الاحالــة إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا 
البيئــة والتنمية المســتدامة.

وقــد تمّــت المصادقــة علــى هــذا الــرأي بالإجمــاع خــلال الــدورة الخمســين للجمعيــة العامــة للمجلــس 
المنعقــدة بتاريــخ 28 مــاي 2015.
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تقديم عام لرأي المجلس

يســعى هــذا الــرأي للإجابــة علــى الإحالــة التــي توصــل بهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــن الســيد رئيــس 
مجلــس المستشــارين، وهــو ينــدرج فــي إطــار الاختصاصــات الموكولــة للمجلــس بنــاء علــى أحــكام الدســتور والمقتضيــات 
القانونيــة ذات الصلــة، لاســيما تلــك التــي أوردهــا القانــون التنظيمــي رقــم 12-128 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي 

والاجتماعــي والبيئــي. 

ومــن هــذه المنطلقــات جــاء الــرأي الاستشــاري للمجلــس ليضــع بنــاء علــى تحليــل المعطيــات المتعلقــة بالاســتثمار 
العمومــي بمختلــف فروعــه، ســواء مــا يهــم الاســتثمار المنجــز مــن الميزانيــة العامــة للدولــة أو ذلــك الخــاص بالمقــاولات 
والمنشــآت العامــة أو الاســتثمارات المنجــزة مــن طــرف الجماعــات الترابيــة، مجموعــة مــن التوصيــات التــي يــرى 
ــع الترابــي الأمثــل لهــا بمــا يحقــق  ــار مشــاريع الاســتثمار العمومــي والتوزي المجلــس أهميــة فــي الأخــذ بهــا لتجويــد آث

ــا للمجــال. ــا حقيقي ــات ويعطــي إقلاعــا اقتصادي ــة للجه ــلالات البيني ــة ويخفــف مــن الاخت ــة المحلي أهــداف التنمي

ــة  ــة والاجتماعي ــن الاقتصادي ــف الميادي ــي همــت مختل ــه ودراســاته الســابقة الت ــع آرائ ــي هــذا الإطــار وانســجاما م وف
والبيئيــة، قــام المجلــس بالتذكيــر بالتوصيــات ذات الصلــة بالموضــوع الــواردة فيهــا وخصوصــا تلــك التــي تضمنهــا 
النمــوذج التنمــوي الجديــد للأقاليــم الجنوبيــة كتجربــة رائــدة فــي هــذا المجــال اعتمــدت جلســات الإنصــات المفتوحــة 
علــى الســاكنة المحليــة بعيــن المــكان والتواصــل مــع الفاعليــن الاقتصادييــن والاجتماعييــن محليــا ووطنيــا، فضــلا عــن 

ــة متوســطة المــدى. ــى المخططــات القطاعي ــة، والوقــوف عل ــف القطاعــات الحكومي الاســتماع لمختل

كمــا اســتحضر المجلــس فــي دراســته التوجهــات الكبــرى التــي ســيكون عليهــا التنظيــم اللامركــزي ببلادنــا فــي المرحلــة 
القادمــة، ودور الجهــات فــي هــذا المعمــار التنظيمــي الجديــد بالرجــوع إلــى الأحــكام الدســتورية، ومضاميــن مشــروع 

القانــون التنظيمــي للجهــات.
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السياق والأهداف والمنهجية المتبعة

وجــه الســيد رئيــس مجلــس المستشــارين إلــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، يــوم 29 أبريــل 2015، طلــب 
لإعــداد دراســة حــول »التوزيــع المجالــي للاســتثمار العمومــي فــي افــق الجهويــة المتقدمــة، ودور المراكــز الجهويــة 
للاســتثمار فــي إعــداد وبلــورة المخططــات التنمويــة علــى الصعيــد الجهــوي، وتســهيل وتعزيــز الاســتثمار وتحســين منــاخ 

الأعمــال علــى صعيــد الجهــة«. 

ويهدف رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بصدد هذه الإحالة إلى:

n تصنيف أوجه الاستثمار المجالي العمومي؛

n تحديد التوزيع المجالي لمختلف وسائل الاستثمار العمومي؛

n  توصيف لفعالية مناخ الاعمال وآليات تعزيز الاستثمار على مستوى الجهات والأدوار المستقبلية للمراكز الجهوية
للاستثمار في أفق إرساء الجهوية المتقدمة؛

n  أثار الاستثمار على تقليص تفاوتات التنمية المجالية؛

n المبادئ والأهداف الرئيسية للتنمية المجالية؛

n اقتراح توصيات استراتيجية لعقلنة الاستثمار العمومي وتحسين مناخ الاعمال على صعيد الجهة؛

n  التنمية اقتراح آليات مواكبة لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، الرفع من الفعالية والجاذبية الاقتصادية وتحقيق 
المستدامة للمجالات الترابية.

أخــدا بعيــن الاعتبــار المــدة الوجيــزة التــي طلــب فيهــا مــن المجلــس إعــداد رأيــه حــول هــدا الموضــوع )أنظــر فــي ملاحق: 
ــي دأب  ــاع الطريقــة الت ــم يقــم بدراســة مســتفيضة لهــذا الموضــوع باتب ــس ل ــس المستشــارين( فــإن المجل رســالة مجل
علــى اعتمادهــا، بينمــا اعتمــد فــي إنجــاز هــدا الــرأي علــى مقاربــة منهجيــة تنبنــي علــى حصيلــة آراء المجلــس ودراســاته 
الســابقة المرتبطــة بمختلــف مجــالات الحكامــة الترابيــة للجهــات والتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة المجاليــة 

والجهويــة المتقدمــة، وهــي كالتالــي:

n النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية؛

n تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساس لنجاح الجهوية المتقدمة؛

n الاقتصاد الاخضر: فرص خلق الثروات وإحداث مناصب الشغل؛

n الصفقات العمومية: رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

n النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي؛

n الميثاق الاجتماعي: ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها؛

n المدن: مقاربات من أجل تنمية مستدامة من خلال رؤية متكاملة وحكامة جيدة؛
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n دراسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير؛

n مشروع القانون رقم 12-86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

n مشروع القانون الإطار رقم 99-12  بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة؛

n .مشروع القانون 12-81 حول حماية وتهيئة الساحل

وفضــلا عــن ذلــك، اعتمــدت اللجنــة بعــض التوجهــات الكبــرى الــواردة فــي مشــروع القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 
المتعلــق بالجهــات.

زة بالأرقــام، وتحليلهــا والتمــاس خيــط ناظــم بينهــا،  وقــد مكــن اســتثمار هــذه الآراء مــن جمــع المعطيــات المتوفــرة المعــزَّ
ــة الدائمــة  ــة للجن ــه بمجموعــة مــن جلســات النقــاش الداخلي ــك كل ــى ذل ــد اغتن ــة. وق ل واســتكمال المعلومــات المتحصِّ
ــة العامــة بمناســبة عــرض مشــروع  المكلفــة بالدراســة، تلتهــا أيضــا مســاهمات أعضــاء المجلــس فــي اجتمــاع الجمعي
الدراســة للمصادقــة، وهومــا انتهــى إلــى اعتمــاد رأي المجلــس بشــأن هــذا الموضــوع متضمنــا لمجموعــة مــن الخلاصــات 

والتوصيــات. 
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I. مقدمة

يعــد الاســتثمار العمومــي بمثابــة رافعــة أساســية للناتــج الداخلــي الخــام ومســاهما فعــالا فــي تحســين النمــو. وقــد 
عــرف الاســتثمار العمومــي تطــورا لافتــا منــذ ســنة 2008، وابتــداء مــن 2010 أصبحــت تعــرض هيكلــة تكلفــة الاســتثمار 
العمومــي فــي شــكل مركــب يضــم الاســتثمار الخــاص بالمقــاولات والشــركات العموميــة 61%، متبوعــا بنفقــات التجهيــز 
المرصــدة فــي قانــون الماليــة 33%، ونفقــات التجهيــز المرصــدة فــي الميزانيــات الجماعيــة 4%، والباقــي الــذي يغطــي 

.)SEGMA( حصــة الحســابات الخصوصيــة للخزينــة ومصالــح الدولــة المســيرة بطريقــة مســتقلة

إن حجــم الاســتثمارات العموميــة يســتدعي معرفــة مســتوى تأثيرهــا علــى النمــو الاقتصــادي الوطنــي وانعكاســها علــى 
القطاعــات العموميــة والمجــالات الترابيــة الجهويــة والمحليــة، ومــدى مســاهمتها فــي تصحيــح الأعطــاب الهيكليــة 
والاختــلالات البنيويــة القائمــة علــى هــذا المســتوى . وإذا كان المغــرب قــد خطــى خطــوة مهمــة فــي اتجــاه تعزيــز 
اللامركزيــة باعتمــاد تنظيــم لامركــزي جديــد تتبــوأ فيــه الجهــات مكانــة الصــدارة ضمــن الجماعــات الترابيــة، فــإن ذلــك 
ــى  ــزة عل ــة المتمي ــل المكان ــي تحت ــة الت ــة والجماعــات الترابي ــن الدول ــة بي ــى العلاق ــلات أساســية عل ــزم إدخــال تعدي يل
المســتوى اللامركــزي فــي تحقيــق التنميــة المحليــة، وهــو مــا يقتضــي التفكيــر فــي كيفيــة إرســاء المشــاريع الاســتثمارية 

مجاليــا أخــذا بعيــن الاعتبــار مــا يلــي:

n  التحديات المستقبلية للاستثمار على مستوى الجهة، ومنها ندرة الموارد الطبيعية )الماء والطاقة والعقار الفلاحي
إلخ( والمالية )المداخيل المحلية( والبشرية )الكفاءات والأطر الإدارية والسياسية( وهو ما يلقي بالمسؤولية على 

عاتق الأحزاب السياسية والشركاء الاجتماعيين؛ 

n  الفجوات الموجودة بين الجهات وبين الجماعات الترابية في نفس الجهة ومستوى التنسيق والتكامل بين الفاعلين
المؤسساتيين في مجال الاستثمار على مستوى الجهة؛

n .كيفية دعم القدرات البشرية والمادية لهذه الاخيرة وضمان اعتماد قواعد الحكامة الجيدة في كل ذلك

II. التوزيع المجالي للاستثمار العمومي

تظــل الدولــة الفاعــل الرئيســي فــي مجــال التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للجهــات. ومــا فتــئ دورهــا يتزايــد ارتباطــا 
بالديناميــة الحاليــة التــي تعرفهــا الاســتثمارات العموميــة. فبالنســبة لســنة 2009، بلغــت اســتثمارات الدولــة، بمــا 
فــي ذلــك المقــاولات والمؤسســات العموميــة، مــا يناهــز 130 مليــار درهــم، أي مــا يفــوق 12 ضعفــا قيمــة اســتثمارات 
الجماعــات الترابيــة بمختلــف أصنافهــا، ليصــل حجــم الاســتثمارات العموميــة برســم ســنة 2015 إلــى 189 مليــار درهــم، 
مقابــل 186,64 مليــار درهــم خــلال ســنة 2014، أي بزيــادة تقــارب 60 مليــار درهــم فــي مــدة تقــارب العقــد مــن الزمــن. 

وعلــى الرغــم مــن الــدور المحــوري الــذي تلعبــه الدولــة فــي التنميــة الجهويــة، فإنهــا قــد أصبحــت تلجــأ بشــكل متزايــد 
ــق أهــداف  ــة وتشــارك فــي تحقي ــر مــن الاســتثمارات العمومي ــي تقــوم بإنجــاز جــزء كبي ــة الت ــى المؤسســات العمومي إل
السياســات العموميــة. وهــو مــا يمثــل توســيعا للامركزيــة المرفقيــة التــي تبنتهــا الدولــة منــذ أزيــد مــن عقديــن مــن الزمــن، 
ــة أكثــر تشــاركية مــن خــلال برامــج وطنيــة تســاهم فيهــا كل مــن الجماعــات  ــة تتبنــى أيضــا مقارب كمــا أصبحــت الدول

الترابيــة والمؤسســات والمقــاولات العموميــة.
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ــى المســتوى  ــة عل ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة فــي مجــال التنمي ــة عمــل الدول ــى حصيل وفــي هــذا الإطــار، ســنقف عل
الجهــوي، وتحليــل السياســات العموميــة المتبعــة فــي مجــال التنميــة الجهويــة مــن خــلال الاســتثمار كوســيلة فــي ذلــك.

الاستثمار العمومي الجهوي. 1

تســتند السياســات العموميــة المتبعــة فــي مجــال التنميــة الجهويــة، فــي جــزء كبيــر منهــا، علــى مقاربــة قطاعيــة تتضمــن 
برمجــة التجهيــزات والخدمــات علــى شــكل اســتراتيجيات قطاعيــة متوســطة المــدى )المخطــط الأزرق، المخطــط 
الأخضــر، ومخطــط تســريع التنميــة الصناعيــة... إلــخ( أو مخططــات لتعميــم الخدمــات العموميــة )اعتمــاد الخريطــة 
الصحيــة والمخطــط الهيكلــي للطــرق الســيارة(. وبالنظــر لحجــم المبالــغ الملتــزم بهــا ضمــن هــذه السياســات القطاعيــة 

وخططهــا وآثارهــا علــى التنميــة الاقتصاديــة، يبــدو أن هــذه المقاربــة هــي الأكثــر فاعليــة فــي الوقــت الراهــن.

ــى المضــي نحــو  ــان إل ــر مــن الأحي ــة فــي كثي ــة قــد أدى بالدول ــة فــي إنجــاز البرامــج التنموي ــق الفاعلي إن هــدف تحقي
لامركزيــة اعتمــادات الميزانيــة والاســتثمارات المطابقــة لهــا . وهــو مــا مكــن مــن تقريــب القائميــن علــى المشــاريع مــن 

المســتفيدين وتســهيل عمليــة ترشــيد النفقــات.

عرفــت هــذه الاســتثمارات بشــكل إجمالــي تحســنا كبيــرا بارتفــاع نفقــات الميزانيــة العامــة المخصصــة للاســتثمار مــن 
18,7 مليــار درهــم ســنة 2005 إلــى 53,8 ســنة 2010، ثــم 59,9 ســنة 2013، عــلاوة علــى ذلــك الارتفــاع الــذي شــهدته 

نفقــات المقــاولات والمؤسســات العموميــة.

تطور استثمارات الميزانية العامة للدولة ما بين 2001 و2014 بملايير الدراهم

المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية 2015



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

12

وإذا كانــت اســتثمارات الميزانيــة العامــة للدولــة قــد ســجلت منــذ ســنة 2006 ارتفاعــا ملحوظــا كمــا يبيــن ذلــك المبيــان 
أســفله، فإنهــا لا تغطــي كافــة التــراب الوطنــي بشــكل متــوازن، وهــو مــا نلاحظــه إذا مــا توقفنــا علــى تطــور الاســتثمارات 

اللاممركزة.

تطور التوزيع الجهوي للاستثمار الدولة ما بين 2008و 2013 بملايين الدراهم

المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية 2015

ــات محــددة.  ــي جه ــز ف ــز بالتمرك ــات تتمي ــر الجه ــة عب ــي أن اســتثمارات الدول ــع المجال ــن خــلال هــدا التوزي ــن م يتبي
ويلاحــظ أنــه فــي فتــرة )2010-2013( اســتحوذت 6 جهــات مــن أصــل 16 جهــة علــى أكثــر مــن 61% مــن مجمــوع 
اســتثمارات الدولــة بالجهــات المقــدرة ب 47 مليــار درهــم خــلال هــذه المرحلــة، وذلــك كالتالــي: طنجــة تطــوان %15، 
مراكــش تانســيفت الحــوز 12%، ســوس ماســة درعــة 9%، و8% فــي الجهــات الثــلاث التاليــة: الشــرق، الربــاط ســلا زمــور 

زعيــر وجهــة مكنــاس تافيلالــت.
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كمــا أن 3 جهــات عرفــت خــلال هاتــه الفتــرة )2010-2013( معــدلا ســنويا لاســتثمار الدولــة فــاق المليــار درهــم، وهــي 
علــى التوالــي: طنجــة تطــوان 1.8 مليــار درهــم؛ ومراكــش تانســيفت الحــوز 1.4 مليــار درهــم، وســوس ماســة درعــة ب 1.1 

مليــار درهــم.

ويؤكــد هــذا التوجــه رغبــة الدولــة فــي الرفــع مــن التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لهاتــه الجهــات، والنهــوض 
بأقطــاب تنافســية جديــدة تكــون مكملــة للأقطــاب الموجــودة.

كمــا يســجل علــى مســتوى الجهــات دورا لافتــا لــوكالات التنميــة الجهويــة فــي الأقاليــم الشــرقية والشــمالية والجنوبيــة 
ودعمهــا بنســب محــددة لمشــاريع ذات أثــر علــى التنميــة الجهويــة والمحليــة. غيــر أن مســاهمة المقــاولات والمؤسســات 
العموميــة تبقــى أكثــر حضــورا فــي مشــاريع البنيــات التحتيــة والتهيئــة وتقويــة المكونــات اللوجســتيكية، وهــي الوضعيــة 

التــي يبرزهــا الجــدول التالــي:

جدول التوزيع الجهوي لاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية

المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية 2015
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استثمارات الدولة للفرد حسب الجهات في 2009 بالدرهم

 
المصدر: الخزينة العامة للمملكة 

ــث الاســتثمار العمومــي  ــر مــن ثل ــة المخصصــة للجهــات فــي المتوســط أكث ــة العامــة للدول تشــكل اســتثمارات الميزاني
ــى مــن  ــة بالنســبة إل ــة العامــة للدول ــة فــي مجــال اســتثمارات الميزاني ــات الجهوي ــة التفاوت ــي ومــن خــلال مقارن المجال
ــة الدراســات والتوقعــات  ــة - مديري ــن 2008 و2013 )المصــدر: وزارة الاقتصــاد والمالي ــي الخــام مــا بي ــج الداخل النات

ــة: ــرز الخلاصــات التالي ــا، تب ــة( وتحليله المالي

n  - استفادة 9 جهات وهي )واد الدهب لكويرة’ – كلميم سمارة – مراكش تانسيفت الحوز- الشرق - تادلة أزيلال
مكناس تافيلالت - فاس-بولمان، تازة-الحسيمة-تاونات وطنجة-تطوان( من مستويات عليا لاستثمارات الميزانية 

العامة للدولة بالنسبة للناتج الداخلي الخام؛

n  وقد حققت جهة طنجة- تطوان، تعبئة عالية لاستثمارات الميزانية العامة للدولة بالنسبة للناتج الداخلي الخام
تعادل ثلاث مرات المعدل الوطني؛

n  وحققت جهة الشاوية ورديغة المرتبة الدنيا في الاستفادة من استثمارات الميزانية العامة للدولة بنسبة 0,5% من
الناتج الداخلي الخام، أي أقل ثلاث مرات من المعدل الوطني؛

n  إنجاز أحسن بولمان، تمكنت من  أزيلال، وفاس  وتادلة  التطور، فإن جهات طنجة تطوان،  وفيما يخص دينامية 
النتائج على التوالي 1,2% و0,9% و0,8% من الاستثمار ما بين 2008 و2013. ويعتبر هذا تمييزا إيجابيا من طرف 

الدولة في اتجاه الجهات المهمشة؛

 ويظهــر جليــا كذلــك أن الجهــات التــي تقــع ضمــن نطــاق وكالات التنميــة الجهوية الثلاث )الشــمالية، الجنوبية والشــرقية( 
اســتفادت أكثــر مــن الاســتثمارات الجهويــة بحصيلــة جد مهمة. 
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الاستثمار القطاعي جهويا وأهميته. 2

إن الهــدف مــن السياســات القطاعيــة المطبقــة لا يتمثــل فــي النهــوض بقطــاع معيــن بحــد ذاتــه، بــل يمتــد إلــى مجــالات 
أخــرى تتدخــل الدولــة فيهــا، ورغــم كونهــا لا تســتند فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي بلورتهــا إلــى منطــق التوزيــع الترابــي، 
إلا أنهــا تعــدل فــي حــالات كثيــرة لتأخــذ بالحاجيــات الترابيــة بســبب الامتــداد الترابــي للخدمــات العموميــة والبنيــات 
التحتيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. ويأتــي هــذا الامتــداد نتيجــة للرغبــة فــي تحقيــق مبــدأي الإنصــاف والفعاليــة فــي 

الاســتفادة مــن الخدمــات العموميــة، خاصــة بالنســبة للبنيــات التحتيــة التــي يتســم إنتاجهــا بتوفيــر مداخيــل كبيــرة.

كمــا يلعــب التوطيــن المجالــي للسياســات القطاعيــة دورا مهمــا فــي تقليــص التفاوتــات الجهويــة فــي مــا يتعلــق بتوزيــع 
أماكــن إنتــاج الثــروات، وتلــك التــي تســاهم فــي تعزيــز المســاواة فــي الفــرص المجاليــة للمواطنيــن. ونخــص بالذكــر هنــا 
مخطــط المغــرب الاخضــر PMV، ومخطــط التســريع الصناعــي PAI، واســتراتيجية 2015 للصناعــة التقليديــة... إلــخ.

البرامج الوطنية ذات البعد الترابي. 3

ومــن جهــة أخــرى إضافــة إلــى السياســات القطاعيــة، هنــاك البرامــج الوطنيــة ذات الطابــع المجالــي بامتيــاز كالبرامــج 
التــي تهــم التجهيــز بالبنيــات التحتيــة -  PAGER - PNRR-PERG - اســتراتيجية تنميــة مناطــق الواحــات وشــجر الاركان 
والبرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل PNA والبرنامــج الوطنــي للنفايــات المنزليــة PNDM وبرنامــج التأهيــل الحضــري، 
إلــخ. هــذا، وإذا كانــت بعــض هــذه البرامــج تهــدف إلــى تحســين القــدرات المرفقيــة والخدمــات العموميــة، فــإن برامــج 

وطنيــة أخــرى مــن قبيــل )PMAT-INDH( تعتمــد مقاربــة أفقيــة.

وتلعــب هــذه البرامــج دورا محوريــا فــي مجــال التنميــة الجهويــة والترابيــة، ويشــارك فيهــا العديــد مــن الفاعليــن 
)المؤسســات العموميــة والقطاعــات الوزاريــة والجماعــات الترابيــة (، ويشــار إلــى أن هــذه البرامــج لا يتــم إعدادهــا أو 
تمويلهــا بشــكل رئيســي مــن طــرف الجماعــات الترابيــة، رغــم كونهــا غالبــا مــا تكــون شــريكة أساســية فيهــا، حيــث تســاهم 
فــي تمويــل هــذه البرامــج بنســب تتــراوح مــا بيــن 15 و25% مقابــل مســاهمات أكبــر تأتــي مــن الميزانيــة العامــة للدولــة 

ــة. ــة والمؤسســات العمومي ــق الخصوصي والصنادي

ومــن نمــاذج هــذه المشــاريع برنامــج الكهربــة القرويــة الشــاملة، الــذي يمــول بنســبة 55% مــن طــرف المكتــب الوطنــي 
للكهربــاء و20% مــن طــرف الجماعــات الترابيــة المعنيــة، والتــي تتوصــل بجــزء كبيــر مــن مواردهــا مــن الدولــة، وبنســبة 

25% مــن طــرف المســتفيدين.

III. تشخيص لأشكال التفاوتات المجالية للتنمية

اقتصادات جهوية أغلبها يعتمد بالأساس على الإنفاق العمومي. 1

إن اقتصــادات الجهــات تختلــف بحســب التنــوع الحاصــل فــي مواردهــا وأنشــطتها، بيــن مــن يعتمــد بالأســاس علــى 
الصناعــة والأنشــطة التجاريــة، وبيــن مــن يعتمــد علــى الخدمــات أو الصيــد البحــري والفوســفاط، وبحصــة أقــل علــى 
ــة، يســجل حجــم مناصــب  ــات الاقتصــادات الجهوي ــلاف الحاصــل فــي مكون ــة. وبقــدر الاخت ــاء والأشــغال العمومي البن

ــى القطاعــات. ــا عل الشــغل وتوزيعه
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كمــا يبقــى الاقتصــاد الجهــوي مــن جهــة أخــرى معتمــدا بشــكل كبيــر علــى الدولــة، التــي تســاهم فــي الناتــج الداخلــي 
الخــام للجهــات بحســب حاجياتهــا مــن خــلال المشــاريع وتوطيــن الاســتثمارات. ومــن النمــاذج المســجلة فــي هــذا الإطــار، 
مســاهمة الدولــة فــي الناتــج الداخلــي الخــام للأقاليــم الجنوبيــة بمــا يفــوق 54 بالمائــة، منهــا 43 بالمائــة بطريقــة 
مباشــرة )33% للدولــة و10% للمقــاولات العموميــة(، و 11% بطريقــة غيــر مباشــرة )الناتــج الداخلــي الخــام الــذي يخلقــه 
الاســتثمار المباشــر(. ويبلــغ مقــدار الإنفــاق العمومــي 5500 درهمــا للفــرد مــن الســاكنة، أي بمــا يفــوق 31 بالمائــة 

المعــدل الوطنــي )4200 درهــم(.

وفــي هــذا الإطــار، حققــت جهــة الــدار البيضــاء النســبة الأكبــر مــن حيــث المســاهمة فــي الناتــج الداخلــي الخــام، إذ 
وصــل ناتجهــا فــي ســنة 2012 إلــى 17,1% مقارنــة ب 18,9% فــي ســنة 1998، متبوعــة بجهــة ســوس ماســة درعــة )%11,6 
فــي ســنة 2012 مقابــل 13,1% فــي 1998(، وجهــة الربــاط ســلا زمــور زعيــر )9,2% مقابــل 9,7%( وجهــة مراكــش 

ــل %7,5(. تانســيفت الحــوز )9% مقاب

هاتــه الجهــات الأربــع لوحدهــا تســاهم ب 46,8% مــن الناتــج الوطنــي الداخلــي الخــام، وهــو مــا يشــكل مؤشــرا راجحــا 
علــى اللاتــوازن الجهــوي. هــذا الوضــع الــذي ترســخ منــذ عقــود يمكنــه أن يتغيــر بفضــل الديناميــة والحيويــة الاقتصاديــة 
التــي بــدأت تعرفهــا الجهــات الاخــرى، وكذلــك عــن طريــق تفعيــل نمــط الحكامــة الترابيــة الجديــدة فــي إطــار الجهويــة 

المتقدمــة.

وفيمــا يخــص وتيــرة النمــو، فــإن الجهــات ذات المســاهمة الضعيفــة فــي الناتــج الوطنــي الداخلــي الخــام، هــي الجهــات 
التــي عرفــت ديناميــة أكبــر بمعــدل نمــو ســنوي أعلــى مــن المتوســط الوطنــي )5,6%( فــي فتــرة )1998-2012( وهــذه 
الجهــات هــي: جهــة العيــون بوجــدور الســاقية الحمــراء، جهــة وادي الذهــب لكويــرة بنســبة 11.6% و11.3%، وجهــة 

ــدة %6,7. ــة عب الشــاوية ورديغــة 7,6%، وجهــة مراكــش تانســيفت الحــوز 6,9%، وجهــة دكال

أمــا أضعــف نســبة نمــو علــى المســتوى الوطنــي، فــي هــذه الفتــرة، فقــد ســجلتها جهــة الغــرب شــراردة بنــي احســن بنســبة 
3,1% بســبب انخفــاض وتيــرة نمــو الأنشــطة الفلاحيــة.

تركيبة ونسبة التطور السنوي المتوسط للناتج الداخلي الخام الجهوي ما بين سنة 1998 و2012

المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية )مديرية الدراسات والتوقعات المالية(
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ومــن جهــة أخــرى عرفــت نســبة الاســتثمار الصناعــي تحســنا ب 5,9% مــا بيــن 1998 و2012 حيــث انتقــل مــن %17,4 
إلــى 23,3%. ومــرد هاتــه النتيجــة إلــى تطــور قطــاع الصناعــة الميكانيكيــة والحديديــة الــذي حقــق نمــوا وأرباحــا بنســبة 
26,7% ليســتقر فــي 42,3% ســنة 2012، وكذلــك قطــاع الصناعــة الكيماويــة ومشــتقاتها بنســبة 7%، فــي حيــن عــرف 

مســتوى الاســتثمار فــي قطــاع النســيج والجلــد تراجعــا بنســبة 10,8% ليســتقر فــي 12,4% ســنة 2012.

كمــا مكــن التخصــص القطاعــي الاقتصــادي لبعــض الجهــات مــن المســاهمة فــي تحســين إنجازاتهــا الاســتثمارية. وفــي 
هــذا الاطــار، اســتطاعت ثــلاث جهــات: هــي جهــة تادلــة أزيــلال وجهــة دكالــة عبــدة وجهــة طنجــة تطــوان، مــن تحقيــق 
نســب اســتثمار أعلــى مــن المعــدل الوطنــي بالنســب الآتيــة علــى التوالــي: 68,2%، 45,2%، 46,6%، وذلــك بفضــل 
تخصــص جهتــي تادلــة أزيــلال ودكالــة عبــدة فــي قطــاع الصناعــة الكيماويــة ومشــتقاتها )علــى التوالــي 79,4% و%92,5 
مــن نســبة الاســتثمار الجهــوي(، وتخصــص جهــة طنجــة تطــوان فــي الصناعــة الميكانيكيــة والحديديــة )71% مــن حجــم 

الاســتثمار الجهــوي(.

فــي حيــن شــهدت نســبة الاســتثمار الجهــوي لجهــة الــدار البيضــاء، حيــث تتركــز نســبة مهمــة مــن الاســتثمار الوطنــي، 
انخفاضــا ملحوظــا بنســبة 6% ليســتقر فــي 17,4% مقارنــة مــع المعــدل الوطنــي برســم ســنة 2012.

تطور نسبة الاستثمار الصناعي السنوي ما بين سنة 1998 و2012

المصدر: وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار

مستوى مرتفع من البطالة، وخصوصا بين صفوف الشباب والنساء. 2

إن محدوديــة التنويــع فــي أغلــب الاقتصــادات الجهويــة، وإشــكالية منــاخ الأعمــال بهــا، لا يشــجعان الفاعليــن المحلييــن 
ــاع  ــك ارتف ــي ذل ــا ف ــة، بم ــي الجه ــة ف ــة الاقتصادي ــى الدينامي ــرا ســلبا عل ــذي يؤث ــر ال ــى الاســتثمار، الأم ــب عل والأجان
مســتوى البطالــة خاصــة فــي صفــوف الشــباب الــذي يمثــل أبــرز إشــكالية تعــوق تنميــة المجــال الترابــي، ومــا يصاحبهــا 
ــة  ــة الاجتماعي ــاب الحماي ــف الأجــور وغي ــه إشــكاليات ضع ــم مع ــذي تتراك ــكل ال ــر المهي ــت للقطــاع غي ــن توســع لاف م
والحقــوق المرتبطــة بالشــغل. فالبطالــة تســجل فــي بعــض الجهــات نســبا مرتفعــة تصــل إلــى ضِعــف المعــدل الوطنــي، 
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كحالــة الأقاليــم الجنوبيــة حيــث تبلــغ معــدل 17 بالمائــة، )9 بالمائــة وطنيــا، و14 بالمائــة فــي الوســط الحضــري(. وهــي 
نســب مرتفعــة لمعضلــة البطالــة علــى الخصــوص بيــن صفــوف الشــباب والنســاء.

حدود التنمية الجهوية . 3

تفاوتات بين- جهوية وجهوية متصاعدة �

ــا تظــل حاضــرة بقــوة وآثارهــا واضحــة. كمــا تجــدر  ــة، إلا أنه ــات الجهوي رغــم التوجــه المســجل نحــو تقليــص التفاوت
ــق بالولــوج إلــى الخدمــات الاساســية داخــل كل جهــة بيــن المناطــق  الاشــارة إلــى حــدة التفاوتــات التنمويــة وفيمــا يتعل
الحضريــة والمناطــق القرويــة، وكذلــك بيــن المناطــق الجبليــة ومناطــق الســهول. كمــا تتميــز التفاوتــات المجاليــة بطابعهــا 

التراكمــي ممــا يجعــل كل تأخــر فــي معالجتهــا جــد مكلــف مــع مــرور الوقــت.

شبكات الربط المجالية تظل غير كافية �

n  رغم التطور المهم الحاصل في مجال بنيات الطرق خلال 15 سنة الاخيرة، فإن توسع شبكة الطرق السيارة الذي
لازال تحديا قائما، وضعف كثافة الشبكة الطرقية الترابية لم تساعد في تنمية بعض الجهات؛

n  كما أن عزلة كثير من المناطق الجبلية وضعف مخصصات الدولة لفك العزلة عنها لا يمكن من تنمية وتثمين
مواردها الطبيعية واللامادية )البشرية، السياحية، الثقافية والأثرية( التي تزخر بها بعض جهات المملكة؛

n ؛)RER( ضعف الربط السككي للمناطق والوحدات الصناعية وانعدام شبكات النقل السككي الجهوية

n  نقص كبير في تهيئة المناطق اللوجستية والموانئ الجافة في الجهات الداخلية للبلاد التي تعتبر ضرورية لمواكبة
تنمية الجهات الداخلية للمغرب؛

n  ضعف كبير في تطوير صناعة ملاحية وطنية بالنظر إلى المؤهلات الطبيعية والبشرية للمغرب في هذا المجال
)طول الشريط الساحلي 3500 كلم(؛

n  والثقافية السياحية  مواردها  تثمين  على  يساعدها  لا  المملكة  جهات  لبعض  الداخلي  الجوي  الربط  إشكالية 
والطبيعية؛

n  يتعلق المركز، يشكل إكراها كبيرا فيما  البعيدة من  الرقمي لبعض الجهات، وخاصة  الربط  ضعف قوة وفعالية 
بهيكلة المجال الترابي، وتقريب الخدمات العمومية عن بعد إلى المواطن، والرفع من تنافسية المقاولات الجهوية، 

وجاذبية المجالات الترابية الأخرى.

عجز في التضامن الترابي �

يســجل خصوصــا علــى المســتوى البينــي للجهــات، بســبب عــدم فعاليــة معاييــر التوزيــع المبنيــة علــى الجزافيــة وعــدد 
الســاكنة والمســاحة. وبالتالــي فــإن هاتــه التحويــلات لا تســتفيد منهــا بالضــرورة الفئــات الاجتماعيــة المعــوزة، بالرغــم 
مــن دعــم ماليــة الجهــة مــن طــرف الدولــة عــن طريــق تحويــل 1% مــن الضريبــة علــى الشــركات والضريبــة علــى الدخــل. 
أمــا علــى مســتوى الجهــة، فــإن الجماعــات الترابيــة لا تتعبــأ بطريقــة ناجعــة لاســتعمال آليــات التعــاون والتضامــن فيمــا 
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ــاة  ــة، وتحســين جــودة الحي ــوث البيئ ــال: intercommunalité( وخصوصــا فــي إنجــاز مشــاريع الحــد مــن تل بينهــا )مث
ــة  ــات الصلب ــة للنفاي ــة والمطــارح المراقب ــاه العادم ــة المي ــال: إنجــاز محطــات تصفي ــة )مث ــز الحضري ــف المراك بمختل

ومطــارح النفايــات الخطــرة(.

تفاوتات جهوية صارخة فيما يخص نوعية وحجم الكفاءات البشرية  �

يعانــي نظــام تدبيــر المــوارد البشــرية للجماعــات الترابيــة والمصالــح الخارجية من مشــاكل الادماج والانســجام والتكامل. 
كمــا أن برامــج التكويــن بهــدف تعزيــز القــدرات والمؤهــلات الموجهــة لفئــات المنتخبيــن المحلييــن وموظفــي الجماعــات 
الترابيــة والمصالــح الخارجيــة، كان لهــا أثــر محــدود علــى مســتوى الأداء الميدانــي. ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى تمركــز 
هــذه المبــادرات، ممــا ينتــج عنــه تفاوتــات مجاليــة كبيــرة مــن حيــث عــدد وجــودة الكفــاءات البشــرية وقدراتهــا التدبيريــة، 
كمــا أن النظــام الحالــي لتدبيــر المــوارد البشــرية علــى مســتوى الجهــات لا يجــذب الكفــاءات والأطــر العليــا، خاصــة علــى 

مســتوى الادارات المركزيــة والمقــاولات العموميــة، للعمــل بــالإدارات الترابيــة.

تفاوتات جهوية على مستوى جودة مناخ الاعمال ومبادرات الاستثمار �

   رغــم التحســن الملمــوس الــذي عرفــه منــاخ الاعمــال علــى مســتوى مختلــف جهــات المملكــة علــى مــدى العشــر ســنوات 
الاخيــرة، فــإن الاســتثمار يظــل يواجــه إكراهــات متعــددة فــي مجــال منــاخ الاعمــال تنعكــس مباشــرة علــى القــدرات 
الاســتثمارية لــكل جهــة، ومنهــا المنافســة غيــر الشــريفة مــن طــرف القطــاع غيــر المهيــكل، وصعوبــة الولــوج إلــى العقــار 

والتمويــل، وجــودة وتأهيــل المــوارد البشــرية، ومشــاكل الولــوج وبــطء القضــاء... إلــخ.

IV. المبادئ والأهداف الرئيسية للتنمية المجالية

n  ربط إلزامية  وضمان  الشفافية  مبدأ  على  والتأكيد  الدستور  في  المحددة  الأساسية  المبادئ  على  الاعتماد 
المسؤوليات بالمحاسبة؛

n تجسيد ولوج جميع المواطنين للحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والبيئية؛

n  إشراك الساكنة المحلية في إعداد وتنفيذ وتقييم المخططات التنموية على صعيد الجهة: ففيما يخص التخطيط
المجالي قامت مجموعة من الجهات بوضع مخططات جهوية لتهيئة المجال وبرامج للتنمية الجهوية. لكن هاته الآليات 
الاستراتيجية الضرورية عرفت تأخيرا كبيرا في بلورتها، وأمام المستجدات المرتقب حصولها على مستوى التقسيم 
الإداري والترابي أصبح الأمر يحتم إعادة النظر فيها، وتحيين المخططات المنجزة حاليا والأخذ بعين الاعتبار هذه 
المستجدات. ومن شأن غياب المخططات التهيئة المجالية وبرامج التنمية الجهوية أن ترسخ انعدام الرؤية والشروع 
في استثمارات لا تتلاءم مع مؤهلات المنطقة وحاجياتها الحقيقية، ولا تحقق الالتقائية المطلوبة على مستوى الجهة 
بين الاستراتيجية القطاعية والسياسات العمومية للدولة ومتطلبات المجال، مما سينتج عنه ضياع فرص التنمية 

الفعلية والإقلاع الاقتصادي والاجتماعي للجهات. وهذا الأمر يتطلب إشراكا حقيقيا للفاعلين المعنيين بالجهات.
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V. توصيــات اســتراتيجية لعقلنــة الاســتثمار العمومــي وتحســين منــاخ الاعمــال علــى 
ــة ــد الجه صعي

مــن أجــل ضمــان سياســات عموميــة تتماشــى مــع متطلبــات وحاجيــات الجهــات وخصوصياتهــا وإمكاناتهــا، مــن الضروري 
وضــع برامــج تعاقديــة بيــن الســلطات العموميــة والجهــات لتحديــد المشــاريع الاســتثمارية التــي ســيتم تنفيذهــا علــى 

مســتوى الجهــة بشــراكة مــع مجلــس الجهــة، وفــي إطــار المخطــط التنمــوي الجهــوي.

وتســتلزم هــذه الشــراكة توفــر كافــة الجهــات علــى هيئــات للتشــاور تعمــل علــى تشــخيص وضعيــة المجــالات الترابيــة 
التابعــة لهــا، ممــا ســيمكن مــن تحديــد المؤهــلات والمعيقــات التــي تؤســس للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى 

الصعيــد الجهــوي. 

وبالرغــم مــن أن المغــرب عبــأ اســتثمارات عموميــة جــد مهمــة ارتفعــت مــن 47,5 مليــار درهــم ســنة 2003 إلــى 186,6 
ــة أو  ــات محــددة فــي كل مرحل ــى أولوي ــت تعتمــد عل ــث الاســتهداف وإن كان ــا مــن حي ــار درهــم ســنة 2014، إلا أنه ملي
فــي كل قانــون ماليــة فقــد ســجلت بعــض الاختــلالات علــى مســتوى التــوازن فــي تغطيــة المجــال الترابــي ممــا أدى إلــى 
تســجيل تفاوتــات واضحــة علــى مســتوى اســتفادة الجهــات مــن المشــاريع الاســتثمارية، فضــلا عــن التقييــم الــذي يبــرز 

آثــارا دون المتوقــع علــى الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة وعلــى مســتوى التنميــة المســتدامة.

ــق الأهــداف الرئيســية  ــوغ هــذه الاســتثمارات مســتوى تحقي ــة مــدى بل ــة عــن معاين ــل هــذه الملاحظــات المنبثق إن مث
ــة  ــة الترابي ــة والتهيئ ــة والاجتماعي ــى المســتويات الاقتصادي ــات عل ــى اعتمــاد مجموعــة مــن التوصي ــة يقــود إل والفرعي
والحكامــة، تأخــذ بعيــن الاعتبــار الوضــع المتقــدم للجهويــة الــذي ســيكون عليــه التنظيــم اللامركــزي بالمملكــة، وضــرورة 

اعتمــاد المقاربــة المندمجــة فــي التوطيــن الترابــي للاســتراتيجيات العموميــة.

الجانب الاقتصادي. 1

الانخراط في رؤية استراتيجية تعمل على انبثاق وتطوير أقطاب تنافسية جهوية �

كمــا تمــت الإشــارة إلــى ذلــك مــن قبــل، فإنــه يتعيــن، فــي إطــار تفعيــل الجهويــة المتقدمــة، العمــل علــى تشــجيع انبثــاق 
وتطويــر أقطــاب تنافســية جهويــة تمكــن مــن الاســتفادة أفضــل مــن جميــع إمكانــات القطاعــات الواعــدة، مــع الاعتمــاد 
علــى مؤهــلات كل مجــال ترابــي، ووضــع الاختيــارات الاســتراتيجية للقطاعــات ذات الأولويــة علــى مســتوى الجهــة فــي 
ــة  ــن الدول ــات الرئيســية للعقود-البرامــج بي ــة المكون ــارات هــي بمثاب ــك الخي ــى أن تكــون تل ــة تشــاركية، عل إطــار مقارب

والجهــات.

وضع شراكة استراتيجية جهوية بين القطاعين العمومي والخاص �

يمكــن لهــذه الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى صعيــد الجهــة أن تأخــذ أشــكالا عديــدة، منهــا منــح تســهيلات 
للمقــاولات مــن أجــل تشــجيعها علــى الاســتقرار فــي المنطقــة، كمــا تســتطيع الجهــات التــي تتوفــر علــى مؤهــلات كبيــرة 
اســتقطاب المقــاولات الخاصــة، لا ســيما مــن خــلال اســتعمال الرصيد العقــاري، والإعفاءات الضريبيــة، والتدبير المفوض 

للمرافــق العموميــة، وإشــراك القطــاع الخــاص مــن أجــل تلبيــة بعــض حاجيــات الاســتثمار فــي البنيــات التحتيــة والنقــل.
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ــز تنافســية المقــاولات الصغــرى والمتوســطة، التــي تعتبــر  ــى تعزي ــة عل ــة الجهوي كمــا ينبغــي أن تعمــل سياســات التنمي
مكونــا هامــا للنســيج الإنتاجــي الجهــوي، وتتجلــى هــذه السياســات بالأســاس فــي تشــجيع ظهــور واندمــاج شــبكات 

ومجموعــات مقــاولات لخلــق التعــاون بيــن المقــاولات الصغــرى والمتوســطة استرشــادا بأفضــل الممارســات.

إعادة النظر في هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار ودعم قدراتها �

وذلك من خلال:

n  ،والتضامني الاجتماعي  الاقتصاد  وفعاليات  جدا  الصغيرة  والمقاولات  والمتوسطة  الصغرى  المقاولات  مواكبة 
خاصة المقاولات حديثة النشأة من أجل ضمان استمراريتها؛

n  دعم قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل الولوج إلى سوق المشاريع العمومية والاسهام في الاستثمار
العمومي، مما سيساهم في تقوية الطلب الداخلي الجهوي؛

n  المساهمة في بلورة الرأي بشأن المشاريع الاستثمارية الجهوية ذات البعد الاقتصادي، وكذا في إعداد المخططات
الجهوية للتنمية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، والتي يتم وضعها باستشارة مع المجالس الجماعية والإدارات 
اللاممركزة القطاعية والمؤسسات العمومية وممثلي الهيآت الاقتصادية والنقابات المهنية والغرف المهنية المعنية 

والمجتمع المدني.

انبثاق  � ويسهل  الخاصة  المبادرة  يشجع  والدولي،  الوطني  الاستثمار  لجذب  أعمال  مناخ  خلق 
اقتصاد اجتماعي وتضامني

يتعلــق الأمــر بإرســاء منــاخ أعمــال لتقويــة جاذبيــة الجهــة للاســتثمار الوطنــي والدولــي، ومــن شــأنه أن يخلــق تنافســية 
اقتصاديــة جهويــة لإنعــاش النمــو، وتحســين الناتــج الداخلــي الخــام الجهــوي، وإحــداث فــرص الشــغل، وتشــجيع المبــادرة 

الخاصــة، وتيســير انبثــاق اقتصــاد اجتماعــي وتضامنــي قــادر علــى تأميــن تنميــة داخليــة المنشــأ.

ــة،  ــة الوطني ــى غــرار اللجن ــاخ الأعمــال، عل ــة لتحســين من ــة جهوي ــى إحــداث لجن ــي العمــل عل  وفــي هــذا الصــدد ينبغ
بمشــاركة مختلــف الفاعليــن والمتدخليــن مــن القطاعيــن العــام والخــاص.

 كما يتعين وضع ميثاق جهوي تحفيزي للاستثمار يقوي جاذبية الجهة، يشمل أساسا التدابير التالية:

n اعتماد تدابير جبائية على أسس الفعالية والإنصاف وجاذبة للاستثمار المنتج؛

n  العمل على تسوية وتنظيم العقار العمومي على الصعيد الجهوي، وتعبئته لفائدة الاستثمار المنتج واسترجاع العقار
غير المستعمل، مع تسريع تنفيذ الأحكام القضائية وفض النزاعات؛ 

n  العمل على الصعيد الجهوي على الالتزام باعتماد الضوابط القانونية في إبرام الصفقات العمومية ومنها نشر
البرامج التوقعية الخاصة بالأشغال والخدمات الخاصة بالسنة المالية والمزمع إنجازها ونشرها للاطلاع .

n  التعاقد عبر برامج محددة بين الجهة والدولة من خلال المصالح الخارجية غير الممركزة، وتطوير آليات المتابعة
ونظام المراقبة لنجاعة أحسن وفعالية أكبر. 
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وضع إطار واضح يضمن استغلالا أفضل للموارد الطبيعية لصالح التنمية الجهوية والمحلية، مع  �
ولوج شفاف ومنصف إلى هذه الموارد في إطار حكامة تدمج المقاربة التشاركية في كل المراحل

ــق بالمــوارد  ــا يتعل ــة. ففيم ــة المحلي ــر فــي التنمي ــة نحــو مســاهمة أكب ــه اســتغلال المــوارد الطبيعي ــق الأمــر بتوجي يتعل
المائية،،اســتثمار ميــاه البحــر باعتمــاد تكنولوجيــا التحليــة بوســائل قــادرة علــى الاســتمرار اقتصاديــا ومحترمــة للبيئــة، 
وتطبيــق فوتــرة تتطــور صــوب كلفــة اســتبدال المــورد. أمــا المــوارد البحريــة، فيتعيــن فــي شــأنها رفــع القيمــة المضافــة، 
ومزيــد مــن تطويــر الأنشــطة التحويليــة. كمــا يتعيــن بهــذا الشــأن الحــد مــن مــدة ســريان رخــص الصيــد، ووضــع إطــار 

لفــرض الرســوم، كل ذلــك حســب مســتوى الاســتثمار وخلــق القيمــة المضافــة وفــرص الشــغل.

فــي مــا يخــص المــوارد المعدنيــة والمحروقــات، يتعيــن إقــرار نظــام رســوم جهــوي ونظــام ضريبــي وطنــي ذي جاذبيــة، 
فــي إطــار مطابــق للضوابــط الدوليــة مــن أجــل تشــجيع انخــراط الفاعليــن الوطنييــن والعالمييــن مــن الدرجــة الأولــى، 

القادريــن علــى الاســتثمار فــي البحــث والاستكشــاف للمــوارد الطبيعيــة وتفعيــل الاســتغلال بشــكل معقلــن.

تحقيق  � ويتيح  الجهوية،  المؤهلات  استثمار  على  يقوم  وتضامني،  اجتماعي  اقتصاد  تطوير 
تنمية داخلية المنشأ

n  وضع إطار يتيح ضم وتجميع الفاعلين الصغار )وخصوصا على شكل تعاونيات(، وجعلهم يستفيدون، علاوة على
الدعم المالي، من مواكبة تضمن اندماجهم في سلسلة القيم، من الإنتاج إلى التسويق، وتمكنهم من خلق العلامات 
التجارية الخاصة بالمنتوج الجهوي، وذلك من أجل اعتراف أفضل وتثمين أمثل على المستوى الوطني والجهوي 

والدولي، وضمانا لفعاليتهم الاقتصادية ودورهم الاجتماعي؛

n  بالطاقات ارتباط  ذات  جديدة  وخدمات  مهن  وتشجيع  المحلي،  المنتوج  تثمن  التي  والمنتوجات  الأنشطة  دعم 
المتجددة، والصناعة التقليدية، والسياحة الثقافية، وتقوية الرأسمال البشري، والأنشطة الإنتاجية ذات المحتوى 

الثقافي.

الجانب الاجتماعي والتنمية البشرية وتثمين الثقافة. 2

n  تحديد معايير واضحة لتدبير صندوق التأهيل الاجتماعي للجهات مبنية على خريطة دقيقة للفوارق الجهوية في
مجال فعلية الحقوق بمختلف أجيالها، من صحة وتعليم وثقافة وبيئة...إلخ؛

n  الفئات مبنية على الاستهداف، وتحديد معايير  والهشة  الفقيرة  الساكنة  لفائدة  اجتماعية جديدة  وضع سياسة 
المستفيدة وأوجه الخصاص؛

n  ،والمسؤوليات المهام  تحديد  أجل  من  اللاممركزة،  الاجتماعية  السياسة  لصالح  وتنظيمي  إطار مؤسسي  وضع 
وتوضيح العلاقات بين مختلف مستويات السلطة )من وطنية وجهوية ومحلية(؛

n  تشجيع مشاركة النساء في الدينامية التنموية الجهوية وتطوير قدراتها، بحيث تقوم هذه المشاركة على فعلية 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
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برامج لتطوير التنمية البشرية  �

التربية والتكوين -

الترابية على  الهيآت  توفر  معه  يتعين  ما  وهو  والتكوين  التربية  في  الترابي  التدبير  لهيئات  كفاءات جديدة  توفير 
صلاحيات واسعة بالخصوص في:

n وضع خريطة للعرض التربوي أكثر إنصافا انطلاقا من تحديد موضوعي واستباقي لحاجيات الجهات؛

n  وضع مخططات وبرامج لتدبير الموارد البشرية المادية على الصعيد الجهوي؛

n  تدبير البرامج التربوية والممارسات البيداغوجية وبالخصوص بواسطة تحضير برامج مدرسية جهوية تستجيب
للخصوصيات المحلية وتحديد الحصة المناسبة في البرنامج المدرسي العام؛

n  وضع عقود-برامج مع الإدارة المركزية يشارك فيها كل المتدخلين على الصعيد الترابي وبالخصوص الجماعات
الترابية، والمجالس الجهوية، وتحدد الإجراءات التي يتعين اتخاذها على الصعيد المحلي والأهداف المتوخاة منها؛

n  تنويع موارد التمويل من خلال الانخراط الفعلي لمختلف الشركاء، إلى جانب الدولة، في تمويل منظومة التربية
والتكوين على الصعيد الجهوي.

الصحة -

n وضع خريطة صحية متوازنة ومنصفة تمكن ساكنة الجهة من الولوج العادل إلى الخدمات العلاجية؛

n  تعميم المشاورة بين المنتخبين المحليين والمنظمات غير الحكومية وتنظيم انخراطهم في تقييم وتحسين منظومة
الصحة بالجهة؛

n منح منظمات الحماية والوقاية الاجتماعية الوطنية فروع محلية لتسريع معالجة الملفات؛

n تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص في مجال الصحة؛

n تقييم وتحسين السياسات الوطنية والجهوية لوقاية ومعالجة والقضاء على الأمراض المعدية والوبائية؛

n .أجرأة المقتضيات القانونية الخاصة بالصحة والتأمين وطب الشغل والوقاية من الأمراض المهنية

تثمين الثقافة كحق ورافعة للتنمية -

n  جاذبة ثقافية  أماكن عيش  بتوفير  وذلك  والثقافي  الاجتماعي  للسياق  الملائمة  التحتية  البنيات  واستكمال  بناء 
ومُجددة للمدن والجماعات ومستجيبة لشرط القرب من الساكنة؛

n  ،الوسائط متعددة  قاعات  العرض،  مراكز  )خزانات،  الموجودة  الثقافية  التحتية  البنيات  برمجة  وإغناء  تنويع 
متاحف...(؛

n الارتكاز على الثقافة والتراث والفنون لتقوية وتعزيز التماسك والاندماج الاجتماعي والثقافي الجهوي؛

n .القيام بإجراءات ووضع قواعد لحماية التراث الطبيعي، والمعماري واللامادي الجهوي
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VI. آليــات مواكبــة لإنجــاح ورش الجهويــة المتقدمــة والرفــع مــن الفعاليــة الاقتصاديــة 
وجاذبيتهــا الترابيــة  للمجــالات 

الحكامة وكسب رهان الجهوية المتقدمة. 1

تهييء وتفعيل الجهوية على أساس تمييز عملي وواقعي في مضامين اللامركزية واللاتمركز �

فيه  مكنت  قد  الدستورية  الأحكام  أن  ورغم  المتقدمة،  الجهوية  على  القائم  للمملكة  اللامركزي  الترابي  التنظيم  إن 
تفريع  مستوي  على  الحاصل  للتطور  تجسيدا  تنظيمية  سلطة  الترابية  دوائرها  ضمن  والجهات  الترابية  الجماعات 
السلطات، فإن الحاجة تبدو ماسة لتوضيح المهام والاختصاصات بدقة وتحديد مجال تدخل مختلف الفاعلين »الدولة 
الاقتصاديين  الفاعلين  وتمكين  الجهوية،  دعم  شأنه  من  مما  العمومية«  المؤسسات  الترابية،  الجماعات  المركزية، 

والاجتماعيين والمواطنين عموما بمستويات مشاركتهم في الفعل المحلي لأجل ذلك يوصي المجلس بما يلي: 

n  تقوية الإدارات الترابية بالرفع من قدراتها ومؤهلاتها البشرية الإدارية والمنتخبة؛

n  تفريع مع  وتماشيا  اللامركزية  مستوى  على  الحاصل  التطور  مع  بالموازاة  الإداري  اللاتركيز  وتيرة  من  الرفع 
الاختصاصات وتفويت بعض الصلاحيات من المركز للجهات، لاسيما في مجال حماية الحريات الفردية والجماعية، 

والعلاقات المهنية والحوار الاجتماعي، والولوج إلى خدمات العدالة والتعليم والحماية الاجتماعية؛

n  ،ضرورة تحقيق التكامل والتنسيق بين المتدخلين: الجهات والجماعات الترابية الاخرى، ووكالات التنمية الجهوية
والمراكز الجهوية للاستثمار، والوكالات الجهوية لإنجاز المشاريع... إلخ؛

n  بالسلطة تضطلع  التي  الترابية  والجماعات  المحلية  التنفيذية  السلطة  بين  والتنسيق  الإيجابي  التفاعل  دعم 
التنظيمية؛

n مراجعة هيكلة المالية المحلية بما يتماشى مع السلطة التنظيمية التي أصبحت تتوفر عليها الجماعات الترابية؛

n إعادة النظر في منظومة الجبايات الترابية؛

n  خلق حيوية في الأنشطة الترابية من شأنها إعطاء الديناميكية المرجوة للجهة، وهو ما يتطلب إلزامية التنسيق بين
مختلف الفاعلين »سلطات عمومية – المصالح الخارجية للقطاعات – فرقاء اجتماعيين واقتصاديين - منتخبين 

– مجتمع مدني«؛ 

n  تعزيز اللامركزية وتفعيل البرامج المرتبطة بمجال الصحة والوقاية الغذائية، وإنتاج الماء الصالح للشرب والولوج
إليه، وحماية البيئة، وإنعاش السكن، والنقل، والعمل الثقافي، والرياضة، والمساعدات الاجتماعية، وتدبير آليات 

الإدماج وإعادة الإدماج.

إتاحة الحوار المدني والنهوض بمشاركة المواطنين في القرار الجهوي والمحلي �

تعد المساهمة في الحوار المدني ركيزة أساسية لضمان التماسك الاجتماعي وتقدم المجتمع، لذا يوصي المجلس 
بما يلي:
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n  ،والثقافي والبيئي  والاجتماعي  الاقتصادي  والتشاور  للحوارالمدني  مخصصة  استشارية  بهيئة  الجهات  تزويد 
تضم بالإضافة إلى الفعاليات الاقتصادية والمهنية المحلية تمثيلية للمجتمع المدني المنظم، وشخصيات مؤهلة 

وشخصيات مؤمّنة على الذاكرة المجتمعية المحليّة؛

n  تحسين جدوة تنظيم تجمعات التحقيقات العلنية والمشاورات العمومية عند الدراسات الأولية للمشاريع العمومية
بالاعتماد على استقاء الفاعل العمومي لوجهات نظر المواطنين والأطراف المعنية خصوصا منها المقيمين بالقرب 

من مكان المشروع، والجماعات المعنية، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين؛

n دعم تمثيلية ومجالات اختصاص الغرف المهنية؛

n النهوض الفعلي والملموس بروح وآلية الاقتصاد الاجتماعي التضامني من خلال إطار تنظيمي جهوي خاص؛

n تحديد والاعتماد على معايير موضوعية شفافة وقابلة للقياس في منح الموارد المالية والمساعدات للجمعيات؛

n  جهوية جماعية  اتفاقيات  إبرام  وتشجيع  الشغيلة،  ونقابات  المشغلين  جمعيات  بين  الاجتماعي  التشاور  إقرار 
وقطاعية )رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول موضوع الوقاية من نزاعات الشغل(.

إصلاح الإطار التنظيمي المتعلق بالمنظومة العقارية، بهدف: �

n بلورة مساطر واضحة ومحفزة ملائمة لحاجيات المستثمرين الخواص والتعاونيات والأشخاص ذوي الدخل المتدني؛

n تطهير وتنظيم العقار وإحداث مناطق اقتصادية جهوية متخصصة؛

n  والمبادرة الترابية  والجماعات  الدولة  أملاك  من  الاستثمار  استفادة  لتفعيل  تدابير  العمومية  السلطات  اتخاذ 
باسترجاع الأصول العقارية غير المستعملة التي تم تفويتها لإنجاز مشاريع؛

n  ،للبيئة الجهات وبمواصفات محترمة  النشاط بمعايير حديثة في جميع مراكز  إحداث مناطق صناعية ومناطق 
بمبادرة من الجهات وبشراكة مع الدولة كمناطق من الدرجة الأولى.

الحماية من كل أشكال الرشوة وحماية حقوق المقاولة �

n  والمقتضيات الدستورية  الأحكام  من  توجهاته  يستمد  مرجعا  باعتباره  العمومية  المرافق  ميثاق  بوضع  الإسراع 
القانونية، يضع »قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى 
والأجهزة العمومية« )الفصل 157 من الدستور(، وذلك نظرا للأهمية التي يكتسيها من حيث وضع التزامات الإدارة 

وموظفيها ومسؤولياتهم في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية وفي علاقتهم مع المرتفقين؛

n  إرساء هياكل جهوية منبثقة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدثة بموجب أحكام
الفصل 36 من الدستور، تتولى تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة، ورصد هذه الظاهرة، وجمع المعطيات الخاصة 

بها، وتوجيه تقارير بشأنها إلى الهيأة الوطنية؛

n  ،جدا الصغيرة  والمقاولات  والمتوسطة  الصغرى  للمقاولات  العمومية  الصفقات  من  ملموسة  حصة  تخصيص 
الموطنة في الجهة المعنية؛ وإنعاش المعاملة التفضيلية لفائدة العروض ذات القيمة المضافة المحلية. 
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الامتصاص التدريجي من حجم الاقتصاد غير المهيكل، بالاعتماد على �

n آليات للتشجيع لتسوية الوضعية الإدارية والجبائية؛

n  تدابير ردعية لمحاربة حالات انتهاك القوانين، وخصوصا في مجال قانون الشغل، والأمن الغذائي، والتشريعات
الجمركية. 

تهيئة ترابية أكثر استدامة. 2

المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها المستدام وتطوير مسالك الاقتصاد الأخضر والطاقات  �
المتجددة

يتعين تحويل الدينامية الوطنية فيما يتعلق بالتنمية المستديمة من خلال:

n  ابتكار نموذج جديد لحكامة الموارد الطبيعية مبني على المقاربة المجالية وعلى التضامن بين الجهات وبين الفئات
الاجتماعية وبين الاجيال ومشاركة الساكنة المحلية في وضع نمط مستدام لاستغلال الثروات الطبيعية وخصوصا 

الموارد المائية؛ 

n  تثمين الخدمات البيئية التي ينتجها الغطاء النباتي الجهوي وتنوعها البيولوجي ووضع نظام ضريبي بيئي عادل
ومحفز للاستثمار في تكنولوجيات النتاج النظيف ومشاريع الحد من تلوث البيئة واقتصاد الطاقة؛

n  ،الطبيعي ويضمن أعلى مستوى من الانسجام الاجتماعي الرأسمال  اقتصادي جديد يحافظ على  وضع نموذج 
وذلك عبر إعداد استراتيجية شاملة لتطوير الاقتصاد الأخضر بالمغرب، تدمج مختلف الاستراتيجيات والبرامج 
القطاعية، مع الحرص على تنزيلها عمليا على الصعيد الجهوي، ودمج الخصوصيات والإمكانيات المحلية، وتوجيه 
الاستثمارات نحو المجالات التي تساعد على التحويل الإيكولوجي للقطاعات الاقتصادية الأساسية، والرفع من 

النجاعة المائية والطاقية، وإنتاج الطاقات المتجددة ذات القدرات الصغيرة والمتوسطة؛

n  وإعداد مساحات محمية الترابي،  للمجال  البيئية  البيولوجي للأنظمة  التنوع  للحفاظ على  إرادية  وضع سياسة 
.)SIBE - RAMSAR(

إدماج البعد البيئي والتنمية المستدامة في وثائق تخطيط المجال الترابي وتدبيره �

يتعين عند إعداد وثائق التعمير استحضار مفهوم الاستدامة في التوجيهات الخاصة بالتهيئة العمرانية المستقبلية، 
وخاصة عند إعداد ومراجعة طرق صياغة هذه الوثائق والمصادقة عليها وتحديد مضمونها، وذلك طبقا لمقتضيات 
القانون الإطار رقم 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. ولتحقيق هذا الهدف يجب تحديدا القيام 

بما يلي: 

n إدراج القواعد التقنية لمفهوم الاستدامة في المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية وفي تصاميم التهيئة العمرانية؛

n  تعزيز مفهوم الإعداد الإيكولوجي من خلال إدماج تكنولوجيات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة في التصاميم
والتواصل،  الجديدة للإعلام  التكنولوجيات  البناء والسكن، والاستفادة من تقاطعها مع  العمرانية، وفي مجالات 
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وذلك طبقا للمرسوم رقم 2-13-874 المتعلق بالمعايير العامة للبناء المحددة للقواعد الطاقية في المباني. ويحدد 
هذا المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 14 نونبر 2013 المتطلبات الحرارية والأداء الطاقي الذي 

يجب احترامها في المباني السكنية والمخصصة للتجارة والخدمات؛

n  استحضار مبدأ احترام التوازنات الطبيعية للأنظمة البيئية، وخاصة عبر محاربة الهدْر المجالي، وتثمين التراث
الطبيعي والثقافي والمعماري القائم؛

n  المحافظة على الأراضي الواقعة في محيط المدن ذات المؤهلات الفلاحية الكبرى، عن طريق التنصيص على
وجوب منع وإيقاف التوسع الحضري وتطوير مشاريع فوق هذه الأراضي لتحصينها من هذا المد وإبقاء خصوصيتها 

الفلاحية ؛

n  تشييد المدينة فوق المدينة )تحويل منطقة حضرية ذات كثافة سكانية منخفضة إلى منطقة ذات كثافة سكانية
عالية( وفق معايير وطرق تمكن من المحافظة على جودة الوظائف العمرانية.

فك العزلة عن المجال الترابي وتحسين الارتباطية الوطنية والدولية �

يستهدف تحسين الارتباطية ضمان اندماج أفضل للجهات في محيطها الوطني والجهوي. ولا يتحقق ذلك إلا بتعزيز 
الارتباطية الوطنية والدولية عبر فك العزلة )الشبكات الطرقية، الموانئ، المطارات(، والتهيئة الرقمية للمجال الترابي. 
ذلك أن تحرير الطاقات البشرية في الجهات لن يتم سوى بتحسين الارتباطية والنهوض بالتهيئة الرقمية للمجالات 

الترابية. 

ويجب أن يشمل تحسين الارتباطية المحاور الثلاثة الآتية: 

n  النقل الجوي الوطني والدولي مع التركيز على السياحة؛

n  تعزيز الربط بواسطة التقنيات الجديدة للأعلام والتواصل؛

n  بباقي الجهات  وإدماج هذه  والواحات،  الجبلية  بالمناطق  المعزولة  الساكنة  العزلة عن  البري لفك  الربط  تعزيز 
مناطق المغرب لاستفادة من قدراتها الطبيعية والبشرية ومنتوجاتها في إطار البرامج الوطنية والسياحة الوطنية.

تجديد التخطيط والتهيئة الحضرية �

يجب أن يتم تطوير التخطيط والتهيئة الحضرية للجهات في احترام لأماكن العيش وللشخصية الثقافية لكل جهة، وفي 
انسجام مع التوجهات والمؤهلات الاقتصادية من حيث التجهيزات وأماكن العيش التي تساعد على تمتين الروابط 
الاجتماعية، ومن حيث احترام الخصوصيات الثقافية، ومن حيث المرافق العمومية المحلية والمحافظة على البيئة، 
مع اعتماد سياسة تهيئة رقمية للمجال الترابي تعبد الطريق أمام المستقبل وتسهل التواصل وتقلص من آثار البعد 

والعزلة. وفي هذا الاطار يقترح المجلس:

n  وضع أدوات قانونية وتقنية لإضفاء مرونة أكبر على وثائق التعمير، كبديل عن التدبير الإداري للاستثناء في مجال
التعمير؛
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n  وضع إطار قانوني شامل مرتبط بالسياسات العمومية لإعداد التراب والتعمير والسكن والعقار، من أجل تنظيم
عمراني أفضل عبر الوسائل التالية:

وضع إطار قانوني ينظم تهييء وثائق إعداد التراب الوطني وتمفصلها مع وثائق التعمير؛ -

وضع مدونة للتعمير، وتجاوز العقبات المطروحة؛  -

إدراج برامج السكن المستفيدة من رخص الاستثناء ضمن رؤية شاملة للتعمير في كليته، لتدارك الآثار السلبية  -
المسجلة على مستوى انسجام مكونات مجال التعمير واشتغاله.

n  ،وضع آليات لتمويل التعمير، بهدف تسهيل عملية تفعيل وثائق التعمير، وتفاديا لنقص في التجهيزات العمومية
وخاصة في المدن، وتشجيع تعمير تدريجي ومنسجم ومحفز على الاستثمار؛

n  صة المخصَّ الأماكن  لتعبئة  وتدبيره، كشرط مسبق  العقار  في  التحكم  أجل  من  وقانونية  مؤسسية  وسائل  وضع 
للتجهيزات العمومية، والمنشآت ذات المنفعة العامة، وتكوين احتياطي عقاري عمومي من طرف الدولة.

آليات التتبع:وضع نظام جهوي للمعلومات الإحصائية وتتبع المالية الترابية. 3

إن المجلس، ولمواكبة الإصلاحات القائمة والمساهمة بشكل إيجابي في نجاح ورش الجهوية الموسعة، يؤكد على:

n  ومعالجة وتحليل  بإنتاج  المركزي  الصعيد  على  حاليا  يقوم  الذي  الإحصائية،  للمعلومات  الوطني  النظام  تأهيل 
ونشر أبرز الإحصائيات العمومية سواء على مستوى إجمالي )نظام المحاسبة الوطنية، والاحصائيات الوطنية( أو 

تفصيلي )الإحصائيات الجهوية(؛

n  الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الجديدة التي ينبغي على النظام الوطني للمعلومات الإحصائية أن يدمجها بطريقة
التنمية  القرار الجهوي، وبروز فاعلين في مجال  آلية ضرورية في اتخاذ  شمولية ومنسجمة، وذلك لأنها تشكل 

الجهوية والمحلية؛

n  ضرورة وضع نظام جهوي للمعلومات الإحصائية تفرضها الحاجة الملحة لإحداث آلية معلوماتية لتجميع ومعالجة
المعطيات التي تغطي مختلف وحدات التنظيم الإداري والترابي؛

n  الاقتصاديات تطور  وترسيخ  والمحلية  الجهوية  السياسات  مواكبة  شأنها  من  ومندمجة  دقيقة  معطيات  إعداد 
الجهوية ضمن دينامية اقتصاد المعرفة من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.

أداة من أدوات اللامركزية الضرورية  الترابية  إلى ميزانية الجماعات  الدولة  المالية من ميزانية  التحويلات  وتشكل 
لإنجاح سياسة الجهوية. إلا أن الهدف الأساسي من وراء هذه التحويلات، والمتمثل في تعزيز التنمية المحلية، يظل 
رهينا بتبني تدبير شفاف وحكامة فعالة للمالية المحلية وكذا ترشيد هذه التحويلات المالية، وهو ما يجعل من اللازم 

مواكبتها بإجراءات للتأطير والمتابعة والتسيير.
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مـــلاحـــــق 

رســالة إحالــة رئيــس مجلــس المستشــارين حــول موضــوع »طلــب دراســة التوزيــع المجالــي 
للاســتثمار العمومــي فــي أفــق الجهويــة الموســعة، ودور المراكــز الجهويــة للاســتثمار فــي 
إعــداد وبلــورة المخططــات التنمويــة علــى الصعيــد الجهــوي وتعزيــز الاســتثمار وتحســين 

منــاخ الاعمــال علــى صعيــد الجهــة«
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